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236686 ‐ حم تقليد قول العالم الذي يستعمل القياس ولا يأخذ بالإجماع

السؤال

هل تؤخذ فتوى العالم الذي يستخدم القياس ف جميع المسائل ، ولا يأخذ بالإجماع ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

القياس لا يلجأ إليه المجتهد ، إلا عند عدم النصوص الشرعية المصرحة بالحم ، أو الإجماع الثابت .

. م الشرعالقياس الصحيح ليستنبط منه الح فإذا عدم النص ، فحينئذ يلجأ المجتهد إل

والقياس الصحيح من جملة العدل الذي أمر اله تعال به، وحقيقته الجمع بين المتماثلين، والتفريق بين المختلفين، وذلك

يون باعتبار المعان المؤثرة الت جعلها اله تعال مناطا للأحام.

وقد قال اله تعال : ( لَقَدْ ارسلْنَا رسلَنَا بِالْبيِنَاتِ وانْزلْنَا معهم الْتَاب والْميزانَ ليقُوم النَّاس بِالْقسط ) الحديد/ 25 .

والميزان المذكور ف الآية الريمة هو العدل ، ويدخل فيه القياس الصحيح الذي يقتض التسوية بين المتماثلين، والتفريق

بين المختلفين ، يقول ابن تيمية ‐ رحمه اله تعال – ف "المستدرك عل مجموع الفتاوى" (2 / 155) ـ :

"القياس الصحيح هو التسوية بين المتماثلين، والتفريق بين المختلفين، والجمع بين الأشياء الت جمع اله ورسوله بينها فيه ،

والتفريق بينها فيما فرق اله ورسوله بينها فيه.

والقياس: هو اعتبار المعن الجامع المشترك الذي اعتبره الشارع وجعله مناطا للحم، وذلك المعن يون لفظًا شرعيا عاما

.م ثابتا بعموم لفظ الشارع ، ومعناه" انتهون الحا، فيأيض

عانَ ميزالْم لنْزادْلِ ، وبِالْع لَهسر ثعب هنَّ ال؛ فَاقح يححالص اسيمجموع الفتاوى" أيضا (19 / 176) : " الْق" ويقول ف

. دْلالْع بِه فرعا يمو ، دْلالْع نمتَضانُ ييزالْمتَابِ ، وْال

وقَدْ فَسروا إنْزال ذَلكَ : بِانْ الْهم الْعباد معرِفَةَ ذَلكَ .

.انته"يححالص اسيالْق وذَا هه؛ و نفَيخْتَلالْم نيب ِقفَريو ، نلَياثتَمالْم نيِي بوسي ولُهسرو هاَلو

لَوو ) :َالتَع هلبِقَو [حجية القياس عل يعن] جيرس ناب تَجاحأصول الفقه" (7 / 30):" و البحر المحيط ف" ف وقال الزركش

واطُ هنْبتساو ،اءلَمالْع مرِ همولُو ا[النساء: 83] فَا ( منْهم تَنْبِطُونَهسي الَّذِين همللَع منْهرِ ممالا ولا َلاولِ وسالر َلا وهدر

.اسيالْق

.هاتإثْب ف ِالنَّصةُ ، كيا ذِهه تارفَص
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وقَوله تَعالَ: ( انَّ اله لا يستَحيِ انْ يضرِب مثَلا ما بعوضةً فَما فَوقَها ) [البقرة: 26] ايةَ، نَّ الْقياس تَشْبِيه الشَّء ، فَاذَا جازَ

من فعل من  تَخْفَ علَيه خَافيةٌ ، ليرِيم وجه ما تَعلَمونَ ؛ فَهو ممن  يخْلُو من الْجهالَة والنَّقْصِ : اجوزُ.

ف رِيحذَا ص[يس/ 79] ؛ فَه ( ةرم لوا اهنْشَاا الَّذِي ايِيهحي قُل * يممر هو ظَامالْع ِيحي نم قَال ) :َالتَع هلبِقَو هرغَي تَجاحو

إثْباتِ اعادة ، قياسا....

ف نثْلَيم نيةُ بوِيالتَّس وه :دْلنَّ الْعا هتَقْرِير[النحل: 90] ، و (ِانسحالادْلِ وبِالْع رماي هنَّ الا) :َالتَع هلةَ بِقَويمتَي ناب تَجاحو

.انته " ةيا وممع لُهتَنَاوفَي مالْح

وقد جاءت بعض الأحاديث عن النب صل اله عليه وسلم صريحة ف إثبات حجية القياس.

: قال الزركش

قَالو ، نيبِيك دا َلانَ عك ت لَويارا :ةاررِ الْمخَب ف ِالنَّب قَالآلُو "، و و ِياتَهِدُ بِرجاذٍ " اعدِيثِ محك :نَّةلَةُ السد : الثَّان "

لرجل سالَه ايقْض احدُنَا شَهوتَه ويوجر علَيه؟ قَال ارايت لَو وضعها ف حرام كانَ علَيه وِزْر؟ قَال نَعم، قَال فَذَلكَ إذَا وضعها

:ا؟ قَالانُهلْوا ام :قَال ،منَع :قَال إبِل نلَك م له دوسا بِه تاءا جلَم لَدَهو رْنةَ اارفَز نم لجرل قَالو ، رجا انَ لَهلٍ كَح ف

. قرع هعنَز لَّهذَا لَعهو :قَال . قرع هعنَز لَّهلَع :؟ قَالنيا نفَم :قَال ،منَع :؟ قَالقروا نا ميهف :قَال ،رمح

قَال الْمزن: فَابانَ لَه بِما يعرِف انَّ الْحمر من ابِل ، تُنْتج اورق ؛ فَذَلكَ الْمراةُ الْبيضاء تَلدُ اسود، فَقَاس احدَ نَوع الْحيوانِ

علَ اخَرِ.

لَه نيفَب :نزالْم ؟ . قَاليمفَف :فَقَال ساب  :ته؟ فَقَالججمت وضمضتَم ت لَويارا :فَقَال مائص وهو تَهارام لقَدْ قَبو ،رمعل قَالو

. ةضمضالْم ف ءَش  امك ، هلَيع ءَش  نَّهكَ ابِذَل

.يرثك وهو ......

.ِالنَّب ةقْيِسا ا فءزج لنْبالْح حالنَّاص نَّفصو

من "البحر المحيط ف نْدَك" انتهع ورما سقو ثَالماو اهشْبا رِفاعو :وسم ِب رملِ عقَوك ةابحالص نكَ عذَل تثَبو

أصول الفقه "(7 / 32).

وعل ذلك فإن كان هذا الرجل من أهل العلم ، ويستعمل القياس الصحيح بشروطه الت من أهمها : ألا يون القياس ف مقابلة

النص الشرع ، أو الإجماع الثابت ، وألا يلجأ إل ذلك إلا بعد استفراغ وسعه ف طلب النص ، ومعرفة مواضع الإجماع

والخلاف عند أهل العلم .

فإذا حقق شروط الاجتهاد والقياس : فلا مانع من الأخذ بفتواه.

أما إذا كان هذا العالم لا يأخذ بالإجماع لأنه لا يراه حجة ، فهذا قول ضعيف شاذ ، وقد سبق ف الفتوى رقم : (197937) بيان

الأدلة عل حجية الإجماع .

وف هذه الحالة يؤخذ من فتاواه ما لا يخالف الإجماع ، أما ما خالف الإجماع فلا عبرة به .

بل مثل هذا يتحرز المسلم فيما يقوله ويفت به مطلقا ، ما أمنه الاستغناء عنه بغيره من أهل العلم الثقات .
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واله أعلم.


